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236686 ‐ حم تقليد قول العالم الذي يستعمل القياس ولا يأخذ بالإجماع

السؤال

هل تؤخذ فتوى العالم الذي يستخدم القياس ف جميع المسائل ، ولا يأخذ بالإجماع ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

القياس لا يلجأ إليه المجتهد ، إلا عند عدم النصوص الشرعية المصرحة بالحم ، أو الإجماع الثابت .

. م الشرعالقياس الصحيح ليستنبط منه الح فإذا عدم النص ، فحينئذ يلجأ المجتهد إل

والقياس الصحيح من جملة العدل الذي أمر اله تعال به، وحقيقته الجمع بين المتماثلين، والتفريق بين المختلفين، وذلك

يون باعتبار المعان المؤثرة الت جعلها اله تعال مناطا للأحام.

وقد قال اله تعال : ( لَقَدْ ارسلْنَا رسلَنَا بِالْبيِنَاتِ وانْزلْنَا معهم الْتَاب والْميزانَ ليقُوم النَّاس بِالْقسط ) الحديد/ 25 .

والميزان المذكور ف الآية الريمة هو العدل ، ويدخل فيه القياس الصحيح الذي يقتض التسوية بين المتماثلين، والتفريق

بين المختلفين ، يقول ابن تيمية ‐ رحمه اله تعال – ف "المستدرك عل مجموع الفتاوى" (2 / 155) ـ :

"القياس الصحيح هو التسوية بين المتماثلين، والتفريق بين المختلفين، والجمع بين الأشياء الت جمع اله ورسوله بينها فيه ،

والتفريق بينها فيما فرق اله ورسوله بينها فيه.

والقياس: هو اعتبار المعن الجامع المشترك الذي اعتبره الشارع وجعله مناطا للحم، وذلك المعن يون لفظًا شرعيا عاما

.م ثابتا بعموم لفظ الشارع ، ومعناه" انتهون الحا، فيأيض

عانَ ميزالْم لنْزادْلِ ، وبِالْع لَهسر ثعب هنَّ ال؛ فَاقح يححالص اسيمجموع الفتاوى" أيضا (19 / 176) : " الْق" ويقول ف

. دْلالْع بِه فرعا يمو ، دْلالْع نمتَضانُ ييزالْمتَابِ ، وْال

وقَدْ فَسروا إنْزال ذَلكَ : بِانْ الْهم الْعباد معرِفَةَ ذَلكَ .

.انته"يححالص اسيالْق وذَا هه؛ و نفَيخْتَلالْم نيب ِقفَريو ، نلَياثتَمالْم نيِي بوسي ولُهسرو هاَلو

لَوو ) :َالتَع هلبِقَو [حجية القياس عل يعن] جيرس ناب تَجاحأصول الفقه" (7 / 30):" و البحر المحيط ف" ف وقال الزركش

واطُ هنْبتساو ،اءلَمالْع مرِ همولُو ا[النساء: 83] فَا ( منْهم تَنْبِطُونَهسي الَّذِين همللَع منْهرِ ممالا ولا َلاولِ وسالر َلا وهدر

.اسيالْق

.هاتإثْب ف ِالنَّصةُ ، كيا ذِهه تارفَص
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وقَوله تَعالَ: ( انَّ اله لا يستَحيِ انْ يضرِب مثَلا ما بعوضةً فَما فَوقَها ) [البقرة: 26] ايةَ، نَّ الْقياس تَشْبِيه الشَّء ، فَاذَا جازَ

من فعل من  تَخْفَ علَيه خَافيةٌ ، ليرِيم وجه ما تَعلَمونَ ؛ فَهو ممن  يخْلُو من الْجهالَة والنَّقْصِ : اجوزُ.

ف رِيحذَا ص[يس/ 79] ؛ فَه ( ةرم لوا اهنْشَاا الَّذِي ايِيهحي قُل * يممر هو ظَامالْع ِيحي نم قَال ) :َالتَع هلبِقَو هرغَي تَجاحو

إثْباتِ اعادة ، قياسا....

ف نثْلَيم نيةُ بوِيالتَّس وه :دْلنَّ الْعا هتَقْرِير[النحل: 90] ، و (ِانسحالادْلِ وبِالْع رماي هنَّ الا) :َالتَع هلةَ بِقَويمتَي ناب تَجاحو

.انته " ةيا وممع لُهتَنَاوفَي مالْح

وقد جاءت بعض الأحاديث عن النب صل اله عليه وسلم صريحة ف إثبات حجية القياس.

: قال الزركش

قَالو ، نيبِيك دا َلانَ عك ت لَويارا :ةاررِ الْمخَب ف ِالنَّب قَالآلُو "، و و ِياتَهِدُ بِرجاذٍ " اعدِيثِ محك :نَّةلَةُ السد : الثَّان "

لرجل سالَه ايقْض احدُنَا شَهوتَه ويوجر علَيه؟ قَال ارايت لَو وضعها ف حرام كانَ علَيه وِزْر؟ قَال نَعم، قَال فَذَلكَ إذَا وضعها

:ا؟ قَالانُهلْوا ام :قَال ،منَع :قَال إبِل نلَك م له دوسا بِه تاءا جلَم لَدَهو رْنةَ اارفَز نم لجرل قَالو ، رجا انَ لَهلٍ كَح ف

. قرع هعنَز لَّهذَا لَعهو :قَال . قرع هعنَز لَّهلَع :؟ قَالنيا نفَم :قَال ،منَع :؟ قَالقروا نا ميهف :قَال ،رمح

قَال الْمزن: فَابانَ لَه بِما يعرِف انَّ الْحمر من ابِل ، تُنْتج اورق ؛ فَذَلكَ الْمراةُ الْبيضاء تَلدُ اسود، فَقَاس احدَ نَوع الْحيوانِ

علَ اخَرِ.

لَه نيفَب :نزالْم ؟ . قَاليمفَف :فَقَال ساب  :ته؟ فَقَالججمت وضمضتَم ت لَويارا :فَقَال مائص وهو تَهارام لقَدْ قَبو ،رمعل قَالو

. ةضمضالْم ف ءَش  امك ، هلَيع ءَش  نَّهكَ ابِذَل

.يرثك وهو ......

.ِالنَّب ةقْيِسا ا فءزج لنْبالْح حالنَّاص نَّفصو

من "البحر المحيط ف نْدَك" انتهع ورما سقو ثَالماو اهشْبا رِفاعو :وسم ِب رملِ عقَوك ةابحالص نكَ عذَل تثَبو

أصول الفقه "(7 / 32).

وعل ذلك فإن كان هذا الرجل من أهل العلم ، ويستعمل القياس الصحيح بشروطه الت من أهمها : ألا يون القياس ف مقابلة

النص الشرع ، أو الإجماع الثابت ، وألا يلجأ إل ذلك إلا بعد استفراغ وسعه ف طلب النص ، ومعرفة مواضع الإجماع

والخلاف عند أهل العلم .

فإذا حقق شروط الاجتهاد والقياس : فلا مانع من الأخذ بفتواه.

أما إذا كان هذا العالم لا يأخذ بالإجماع لأنه لا يراه حجة ، فهذا قول ضعيف شاذ ، وقد سبق ف الفتوى رقم : (197937) بيان

الأدلة عل حجية الإجماع .

وف هذه الحالة يؤخذ من فتاواه ما لا يخالف الإجماع ، أما ما خالف الإجماع فلا عبرة به .

بل مثل هذا يتحرز المسلم فيما يقوله ويفت به مطلقا ، ما أمنه الاستغناء عنه بغيره من أهل العلم الثقات .
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واله أعلم.


